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ملخص البحث
خروجا درامیا open price contract))لقد مثل ظھور مصطلح الثمن المفتوح

القواعد العامة في عقد البیع، والتي بمقتضاھا یعد تحدید الثمن امرا على 
ومن ثم فان العقد الذي یكون فیھ الثمن مفتوحا . جوھریا في انعقاد العقد ونفاذه

.یكون باطلا، ولا یترتب علیھ اي اثر قانوني
ولكن مع التطور السریع للتجارة، اصبح وضع جداول ثابتة للسلع 

حیث اصبحت الحاجة الى . اثمانھا امر عفا علیھ الزمنوالمنتجات وبیان 
المرونة في الاسواق المتقلبة مسألة في غایة الاھمیة، لاسیما مع محاولة اطراف 

.العقد التقلیل من المخاطر بسبب تذبذب الاسعار
وربما لاتوجد ظاھرة عالمیة توضح الحاجة الى وضع احكام خاصة 

حیث ارتفعت ) من تقلبات اسعار النفط الخام(للتعاقد على اساس الثمن المفتوح 
اسعاره بقدر ثلاثة اضعاف، مع تزاید الطلب عما كان علیھ في عقد التسعینات 
حیث تدخلت التقلبات السیاسیة في تغییر خارطة الدول المصدرة للنفط، وكذلك 
الحال بالنسبة للطلب المتزاید على البنزین المكرر، حیث شھد الطلب علیھ 

جذریة تمثلت بزیادة متوسط سعر التجزئة للغالون الواحد من البنزین تقلبات 
ومن شان ھذه الزیادة . ٢٠٠٥الى منتصف عام ١٩٩٥للفترة من % ٢٥٠بنحو 

في الاسعار ان تكون كارثیة على المدى البعید بالنسبة لعقود التجھیز بین 
ام العقد وذلك شركات تكریر النفط والتجار إذا كان قد تم تحدید الثمن وقت ابر

في منتصف عقد التسعینات من القرن الماضي، مما یعني افلاس تلك الشركات 
بعد عدة سنوات لانھا لم تتوقع حصول مثل ھذه الطفرات في اسعار النفط، في 
حین سیجني التجار ارباحا وفیرة من بیع البنزین باكثر من ضعف تكلفتھ في 

.ع المزید من الاسعارالاسواق، لاسیما مع استعداد الاخیرة لدف
ان ھذه الفوارق في الاسعار یمكن ان تنشأ بسھولة على المدى البعید في 

من ھنا كان الحل یتمثل في اللجوء . العلاقات التعاقدیة القائمة على بیع البضائع
الى شرط الثمن المفتوح كبدیل عن تحدید سعر ثابت وقت ابرام العقد لبضائع 

.قبلسوف یتم تصدیرھا في المست



من ھنا جاء ھذا البحث لیسلط الضوء ولو بصورة مبسطة على ھذا النوع 
.من العقود التي یترك فیھا الثمن مفتوحا



مقدمة

خروجا درامیا open price contract))لقد مثل ظھور مصطلح الثمن المفتوح
على القواعد العامة في عقد البیع، والتي بمقتضاھا یعد تحدید الثمن امرا 

ومن ثم فان العقد الذي یكون فیھ الثمن مفتوحا . في انعقاد العقد ونفاذهجوھریا 
.یكون باطلا، ولا یترتب علیھ اي اثر قانوني

ولكن مع التطور السریع للتجارة، اصبح وضع جداول ثابتة للسلع 
حیث اصبحت الحاجة الى . والمنتجات وبیان اثمانھا امر عفا علیھ الزمن

قلبة مسألة في غایة الاھمیة، لاسیما مع محاولة اطراف المرونة في الاسواق المت
.العقد التقلیل من المخاطر بسبب تذبذب الاسعار

وربما لاتوجد ظاھرة عالمیة توضح الحاجة الى وضع احكام خاصة 
حیث ارتفعت ) من تقلبات اسعار النفط الخام(للتعاقد على اساس الثمن المفتوح 

ید الطلب عما كان علیھ في عقد التسعینات اسعاره بقدر ثلاثة اضعاف، مع تزا
حیث تدخلت التقلبات السیاسیة في تغییر خارطة الدول المصدرة للنفط، وكذلك 
الحال بالنسبة للطلب المتزاید على البنزین المكرر، حیث شھد الطلب علیھ 
تقلبات جذریة تمثلت بزیادة متوسط سعر التجزئة للغالون الواحد من البنزین 

ومن شان ھذه الزیادة . ٢٠٠٥الى منتصف عام ١٩٩٥للفترة من %٢٥٠بنحو 
في الاسعار ان تكون كارثیة على المدى البعید بالنسبة لعقود التجھیز بین 
شركات تكریر النفط والتجار إذا كان قد تم تحدید الثمن وقت ابرام العقد وذلك 

الشركات في منتصف عقد التسعینات من القرن الماضي، مما یعني افلاس تلك
بعد عدة سنوات لانھا لم تتوقع حصول مثل ھذه الطفرات في اسعار النفط، في 
حین سیجني التجار ارباحا وفیرة من بیع البنزین باكثر من ضعف تكلفتھ في 

).١(الاسواق، لاسیما مع استعداد الاخیرة لدفع المزید من الاسعار
ى المدى البعید في ان ھذه الفوارق في الاسعار یمكن ان تنشأ بسھولة عل

من ھنا كان الحل یتمثل في اللجوء . العلاقات التعاقدیة القائمة على بیع البضائع
الى شرط الثمن المفتوح كبدیل عن تحدید سعر ثابت وقت ابرام العقد لبضائع 

.سوف یتم تصدیرھا في المستقبل
من ھنا جاء ھذا البحث لیسلط الضوء ولو بصورة مبسطة على ھذا النوع 

وقد توزع ھذا البحث على مطلبین . ن العقود التي یترك فیھا الثمن مفتوحام
افردنا الاول منھما لعقد البیع على اساس الثمن المفتوح في ضوء قانون التجارة 

، وخصصنا الثاني منھما لھذا العقد في ضوء اتفاقیة (UCC)الامریكي الموحد
ا البحث بجملة من الدعاوى وقد عززن.(CISG)الامم المتحدة للبیوع الدولیة



القضائیة تدعیما لفكرة البحث من جھة، ولبیان مدى الصعوبات التي واجھتھا 
واالله من وراء . المحاكم التي تنظر في ھكذا نوع من العقود من جھة أخرى

.القصد

المطلب الاول
البیع على اساس الثمن المفتوح في ضوء 

قانون التجارة الامریكي الموحد
المواقف الثابتة للمحاكم الامریكیة والمتمسكة بتطبیق القواعد العامة إزاء 

في عقد البیع بشأن الثمن المحدد، سعى التجار وفقھاء القانون في اول محاولة 
٩/١(فاشلة لھم لتفعیل قانون الثمن المفتوح في العقود عن طریق المادتین 

THE UNIFORM SALES)من قانون البیوع الموحد) ١٠/١و ACT) الصادر عام
الثمن یمكن ان « من ھذا القانون على ان ) ٩/١(حیث تنص المادة . ١٩٠٦

یحدد في العقد، او یمكن ان یترك تحدیده لایة طریقة اخرى یتم الاتفاق علیھا، 
) ١٠/١(اما المادة . ”او یمكن ان یحدد بواسطة التعامل الجاري بین الطرفین 

عقد بیع او شراء للسلع بموجب ثمن او عندما یكون ھنالك”فتنص على انھ 
وبدون خطأ (شرط یحدد من قبل شخص ثالث، ولم یستطع ذلك الشخص الثالث 

ان یحدد الثمن او الشرط، فأن العقد او البیع سوف ) من البائع او المشتري
یفسخ، ولكن إذا كانت السلع او اي جزء أخر قد سلم إلى المشتري وتعذر علیھ 

.”ثمن معقولا لھ رده وجب علیھ دفع 
بعد ذلك وجد دعاة النھج الاكثر لیبرالیة لقانون العقود الحل في المادة 

UNIFORM COMMERCIAL)من قانون التجارة الامریكي الموحد) ٢/٣٠٥(
COD) حیث كانت ھذه المادة تحكم عقود بیع البضائع التي ١٩٥٢الصادرعام ،

ا ولایة لویزیانا والتي اعتمدت دولار في كل الولایات، عد٥٠٠تتجاوز قیمتھا 
).٢) ھذه المادة مع بعض التعدیلات الطفیفة

لقد حاول واضعوا مسودة قانون التجارة الامریكي الموحد تجنب مشكلة 
عدم تحدید الثمن وذلك عن طریق اعادة تأطیر مسألة الثمن المفتوح، وذلك 

برام العقد وجعلھ بالاعتماد على نیة اطراف العقد متى ما انصرفت نیتھم الى ا
على ما ) ٢/٣٠٥(حیث تنص المادة . نافذا بالرغم من فشلھم في تحدید الثمن

المتعاقدان، فانھ یمكنھما ابرام عقد بیع ولو لم یحسم ) قصد(إذا نوا –١”: یأتي
موضوع الثمن، وفي ھذه الحالة یكون الثمن ھو الثمن المعقول وقت التسلیم، 

:وذلك في الحالات الاتیة
إذا ترك تحدید الثمن لیتم الاتفاق علیھ من قبل . إذا لم یتم التطرق الى الثمن–١

إذا ترك تحدید الثمن لیحدد على . الطرفین في وقت لاحق وفشلوا في ذلك



اساس سعر السوق المتفق علیھ، او اي معیار اخر یوضع، او ترك تحدید 
.الثمن الى شخص ثالث او وكالة، وفشلوا في ذلك

.الذي یترك تحدیده إلى البائع او المشتري یجب ان یحدد بحسن نیةالثمن–٢
إذا ترك تحدید الثمن لاحد الطرفین وفشل ذلك الطرف في تحدیده، فان –٣

.للطرف الاخر ان یعتبر العقد ملغى او ان یحدد بنفسھ ثمنا معقولا
من، ولم یحدد وعندما یقصد المتعاقدان ان لا یلتزما بالعقد إلا إذا تم تحدید الث–٤

فعندھا لاینعقد العقد، ویجب على المشتري في ھذه الحالة ان یرد جمیع 
البضائع التي كان قد استلمھا فعلا، وإذا تعذر علیھ ذلك وجب دفع قیمتھا 
المعقولة في وقت التسلیم، ویجب على البائع بالمقابل ان یرد اي جزء من 

.”الثمن كان قد قبضھ على الحساب 
واضعوا قانون التجارة الامریكي الموحد للمحاكم المبرر وھكذا اعطى 

.لتطبیق نوایا الاطراف الاصلیة بالرغم من عدم تحدید الثمن في العقد
في ضوء ما تقدم سوف نحاول ومن خلال فرعین ان نعقد مقارنة بین 
قانون البیوع الموحد من جھة وقانون التجارة الموحد من جھة أخرى في فرع 

.اني سوف نبین حكم العقد الذي یكون الثمن فیھ مفتوحااول، وفي الث

الفرع الاول
المقارنة بین قانون البیوع الموحد وقانون التجارة الموحد

بعد ان تعرضنا سابقا لنصوص قانون البیوع الموحد وقانون التجارة 
الموحد، فأنھ یبدو ولأول وھلة ان ھنالك تغیرا ملحوظا في لغة القانونین، لاسیما 

من قانون التجارة الموحد إذا ما ) ٢/٣٠٥/١(فیما یتعلق بمقدمة نص المادة 
ھذا التغیر یظھر في و. من قانون البیوع الموحد) ٩/١(قورنت مع نص المادة 

، وھذا التغییر قد یكون جوھریا ویؤثر “…إذا قصد المتعاقدان”أدراج عبارة 
حیث یبدو . بالكامل على طریقة حل مشكلة الفشل في اعتماد معیار مستقل للثمن

، في حین لا )بالاعتماد على نیة الاطراف(الحل في ضوء قانون التجارة الموحد 
.ھذا من جھة. د مثل نقطة البدایة ھذهیعطي قانون البیوع الموح

ومن جھة أخرى ھناك فارق لغوي آخر بین النصین یتمثل في استعمال 
ویبدو ان ھذه العبارة تعني في . ”…ابرام عقد”عبارة ) ٢/٣٠٥/١(المادة 

في . سیاق المادة المذكورة بان لطرفي العقد ان یلزما نفسیھما وقت ابرام العقد
).٣) ”انعقاد ”من قانون البیوع الموحد مصطلح ) ٩/١(ة حین لاتستخدم الماد

من قانون البیوع الموحد لیحمل بدوره ) ١٠/١(وبالمثل جاء نص المادة 
من قانون التجارة الموحد، ففي ) ج/٢/٣٠٥/١(تناقضا تاما مع نص المادة 

الوقت الذي یعتبر فیھ النص الاول عقد البیع مفسوخا متى ما فشل الشخص 



في تحدید الثمن او لم یحدده، لجأ النص الثاني إلى اعتماد ثمن معقولا بدلا الثالث 
).٤) من فسخ العقد، وھي نتیجة منطقیة لفشل الشخص الثالث في تحدید الثمن

ومع ھذا فأن الحلول التي یوفرھا القانونان تبدو متطابقة احیانا، ففي الوقت 
إذا لم یتم تحدید ”موحد على إنھ من قانون البیوع ال) ٩/٤(الذي تنص فیھ المادة 

. ”الثمن طبقا للمعاییر السابقة، فأنھ یتعین على المشتري ان یدفع ثمنا معقولا 
في ھذه الحالة یكون الثمن ھو ”…تنص على أنھ ) ٢/٣٠٥/١(نجد ان المادة 

).٥) “…الثمن المعقول وقت التسلیم

الفرع الثاني
:احكم العقد الذي یكون الثمن فیھ مفتوح

: لقد أثار عقد البیع الذي یترك الثمن فیھ مفتوحا العدید من التساؤلات منھا
ھل ان عقد البیع ھذا یعد صحیحا؟ وھل ان ھذا العقد قابل للتنفیذ؟ وكیف یمكن 

الوقوف على نیة اطراف العقد؟
من قانون التجارة الامریكي الموحد یشیر ) ٢/٣٠٥(إن نص المادة 

الرئیسي لابرام عقد صحیح حتى مع عدم حسم وبوضوح الى ان العنصر 
.Alter) and sons, Inc. vففي قضیة. موضوع الثمن ھو نیة الاطراف على فعل ذلك

United Engineers and Constructors, Inc.) ١٩٧٣والتي عرضت على القضاء عام (
اقام بائع مضخات دعواه ضد المشتري لخرقھ العقد المبرم بینھما وتنصلھ ). ٦

في ھذه القضیة كانت جمیع عناصر العقد متفق علیھا بین الطرفین، ولكن . منھ
ثمن الشراء بقي مفتوحا، وبالتالي كان مطلوبا من المحكمة الحكم في ھذه 

القضیة، وھل ھناك عقد بیع صحیح بین الطرفین ام لا؟
بعد مراجعة المحكمة للتشریعات المطبقة والمعتمدة من قبل ولایة الینوي 

حتى یمكن : قضت المحكمة بالاتي. فیھا قانون التجارة الامریكي الموحدبما
معرفة ان نیة الطرفین قد انصرفت الى ابرام العقد ام لا، لا بد من تحدید ذلك 
في ضوء وقائع الدعوى وتصرفات الطرفین، وقد وجدت المحكمة بان المشتري 

العقد، وھكذا قضت كان عالما بان البائع سوف یلزم نفسھ بشحن البضاعة محل
.المحكمة بان العقد قد انعقد صحیحا بالرغم من ان الثمن فیھ بقي غیر محدد

نظرت محكمة الاستئناف في ولایة ایداھو في ١٩٨٢وبالمثل في عام 
((D. R. Curtis Company v. Mathews)قضیة والتي تتلخص وقائعھا في ان نزاع .(7

لقمح حول البروتین الموجود في القمح كان قد وقع بین مزارع ووسیط لبیع ا
والذي یتخذ اساسا في تحدید ثمن القمح، حیث رفض المزارع تسلیم القمح 

.المحدد في العقد، فرفع الوسیط دعواه ضد المزارع لاخلالھ بالعقد



ھل ان عقد البیع الذي : المشكلة التي واجھت المحكمة في ھذه القضیة ھي
حقا قابل للتنفیذ ام لا؟ وھل ان اطراف العقد یترك فیھ تحدید الثمن لیحدد لا

ملزمون بتنفیذه؟
لقد وجدت المحكمة ان نیة الطرفین كانت قد انصرفت الى ابرم عقد بیع 
ملزم، لإنھ بعد یوم واحد من اتفاقھما الشفوي قام الوسیط بارسال مذكرة خطیة 

لك المذكرة للمزارع تؤكد بنود العقد المبرم بینھما، وقام المزارع بتوقیع ت
صحیح ان الثمن بقي ”بناء على ذلك قضت المحكمة بانھ . واعادتھا الى الوسیط

إلا ان ذلك لا . مفتوحا لیحدد من قبل الاطراف في وقت لاحق، وفشلوا في ذلك
یجعل العقد باطلا، وانما ببساطة یعني ان الثمن یمكن ان یحدد، وھكذا قررت 

.”قد المحكمة ان المزارع قد خرق بنود الع
) ٢/٣٠٥(من ھاتین القضیتین اللتین تم عرضھما، یمكن القول بان المادة 

من قانون التجارة الامریكي الموحد لم تمیز بین العقد المبرم كنتیجة لاقتراح 
ومع ذلك فان ھاتین . ثمن مفتوح، او ان الثمن المفتوح كان ھو احد بنود العقد

ید فیما إذا كان العقد قابلا للتنفیذ ام القضیتین تؤكدان بان العنصر الاساسي لتحد
).٨) لا ھو نیة الطرفین في ان یلتزما بموجب عقد بیع مفتوح الثمن

اما بخصوص التساؤل عن كیفیة الوقوف على نیة اطراف العقد وكونھا قد 
انصرفت الى ابرام عقد بیع على اساس الثمن المفتوح، فقد طرحت العدید من 

نیة، منھا مثلا تبادل البضائع دون حصول نزاع بین القرائن على وجود تلك ال
الطرفین، كما ان شحن البضائع یشیر بوضوح الى اعتقاد البائع بوجود العقد، 
وبالمثل فان قبول المشتري للبضائع المشحونة واستخدامھا یدعم ھذا الاستنتاج 

GAGE)ففي قضیة). ٩) ویشیر إلى ان المشتري یعتقد ایضا بدوره بوجود العقد
PRODUCTS CO. v. HENKEL CORP.) والتي عرضت على محمكة الدائرة

، اعتقد الطرفان بان بینھما عقد، )١٠) ٢٠٠٤السادسة في ولایة میشیغان عام 
لاستخدامھا في Henkelتقوم بشحن منتجاتھا الى شركةGageبموجبھ كانت شركة

Gageیذ العقد قامت شركة، واثناء تنف(Chrysler Facility)نھایة المطاف في منشأت

واجابت الاخیرة . بان اسعار الشحنات السابقة قد ارتفعتHenkelبابلاغ شركة
بانھا ستحترم ایة زیادة في الاسعار طالما كانت ھذه الزیاد مقرة من قبل شركة

Chryslerوكانت شركة ،Gageقد اتصلت مسبقا بشركةChrysler حول ھذه الزیادة
بعد ذلك سلسلت عملیات تسلیم تمت من قبل . بانھا موافقة علیھاوابلغتھا الاخیرة

بناء على اوامر شراء سابقة كانت قد اصدرتھا Henkelالى شركةGageشركة
تشیر Gageالاخیرة وبسعر منخفض، في حین كانت الفواتیر الصادرة من شركة

مرتفعة، مما الاسعار الHenkelلم تحترم شركة. الى الاسعار المرتفعة الجدیدة
لقد وجدت محكمة الدائرة . الى رفع دعوى للمطالبة بفرق الثمنGageدفع شركة

السادسة في لایة میشیغان ان النزاع الحاصل بین الطرفین یتعلق بالثمن 



المواد (المناسب، وھذه مسألة وقائع ومن ثم فانھ بموجب قانون ولایة میشیغان 
:لحل ھذه القضیةھناك طریقین ) ٢/٣٠٥–٢/٢٠٧–٢/٢٠٤

مع Henkelبطلبات الشراء المقدمة من قبل شركةGageاما ان تقبل شركة
اقتراح شروط ثمناً مختلفة، وبموجب ذلك سیبرم العقد على اساس الثمن 

او. المفتوح
وعندھا Henkelطلبات الشراء المقدمة من قبل شركةGageان ترفض شركة

.لن یكون ھنالك عقد
Henkelبموجب اي الاسعار یتعین على شركة: التساؤل قائماومع ھذا یبقى 

؟Gageان تلتزم بالدفع للبضائع التي تستلمھا من شركة
ففي حالة تقدیر المحكمة بان ھنالك عقدا مبرما على اساس الثمن المفتوح، 

بمعنى الثمن المعقول وقت (٢/٣٠٥/١عندھا یتعین تحدید الثمن بموجب المادة 
ا قررت المحكمة ان الطرفین لم یبرما عقدا عندھا یتعین على ، وإذ)التسلیم
إذا تعذر علیھا رد تلك Gageان تدفع ثمنا معقولا لمنتجات شركةHenkelشركة

ناقشت محكمة ) وھو أمر لیس بالیسیر(وللوصول إلى ھذا الاستنتاج . المنتجات
یا المشابھة في الدائرة السادسة عددا من القرارات القضائیة الصادرة في القضا

,McJunkin Corp v. Mechanicals)فعلى سبیل المثال في قضیة. مختلف الولایات
Inc) طلبت شركة). ١١) ١٩٨٩، والتي نظرتھا محكمة الدائرة الثالثة عام

McJunkinاعقابا للسجائر منAlaskan Copper Companies بمقتضى طلب الشراء
وفي . ٢٩/٤قبل الشركة الاخیرة في والتي تم شحنھا من ٢٧/٤المؤرخ في 

یحتوي على بنود McJunkinاشعارا الى شركةAlaskanارسلت شركة٤/٥
.وشروط بیع تختلف عن تلك التي كانت موجودة في طلبات الشراء السابقة

والتي ادعت فیھا ان قیام شركةMcJunkinرفضت المحكمة حجة شركة
Alaskanلھا بعرض المدعیة، وبذلك فان الشركة بشحن اعقاب السجائر، یعني قبو

وبدلا من ذلك وجدت المحكمة ان . المدعى علیھا تكون ملزمة بشروط العرض
اشعار الشركة المدعى علیھا ردا على الطلبات المقدمة من الشركة المدعیة كان 
في وقت ملائم، مما حال دون انعقاد العقد على اساس مخاطبات ومراسلات 

حكمة ان الشركة المدعى علیھا لم تلزم نفسھا بما ثبتتھ ووجدت الم. الطرفین
. الشركة المدعیة في عرضھا من شروط، بل وضعت ھي شروطا تختلف عنھا

من ھنا قررت المحكمة ان تأخذ بنظر الاعتبار مجمل الظروف والوقائع لتحدد 
یة، فیما إذا كانت الشركتان المدعیة والمدعى علیھا قد التزمتا بایة التزامات عقد

وإذا كان الامر كذلك فما ھي طبیعة ھذه الالتزامات بالضبط؟ لاسیما وان 
الشركتین لم تقصدا الاتفاق على ایة شروط خاصة في مراسلاتھما، ولكن 

لقد قضت المحكمة بان الشروط . تصرفاتھما ھي من اوحت بوجود العقد
لاتھما، الخاصة في العقد ھي تلك الشروط التي اتفق علیھ الطرفان في مراس



كنصوص قانون (بالاضافة إلى ایة شروط یتم وضعھا بموجب نصوص خاصة 
).التجارة الامریكي الموحد

ان ھذا الحكم یوضح انھ وبموجب القانون لا تستطیع المحكمة ان تضفي 
على العقد قوتھ التنفیذیة حتى لو قصد ذلك احد المتعاقدین، ما لم تحدد وبوضوح 

الشرط المفقود ھو الثمن فان مھمة المحكمة تزداد شروط العقد، وعندما یكون 
صعوبة، لاسیما ان ھذا الاغفال قد یجعل العقد غیر قابلا للتنفیذ لإنھ یتعذر على 

.المحكمة في ھذه الحالة ان تقدم الحل المناسب
وفي قضیة اخرى تتعلق بصفقات متعددة لبیع الاطعمة عرضت على 

.QUAKER STATE MUSHROOM V) 1986ممحكمة الدائرة السابعة في الینوي عا
DOMINICKS FINER FOODS)) للفطر المحدودة دعوى Quakerاقامت شركة.(12

للاطعمة المحدودة، في ھذه الدعوى تبادل الطرفان Dominickضد شركة
حیث كانت الشركة . الاسعار المقترحة، ولكنھم لم یتفقوا بالفعل على ثمنا معین

اربع شحنات من الفطر في ظل الاسعار التي كانت المدعى علیھا قد طلبت
سائدة في السوق في ذلك الوقت، وبعد ورود الطلب الثاني من الشركة المدعى 
علیھا وشحنھ من قبل الشركة المدعیة، ارسلت الاخیرة اشعارا إلى الاولى تبین 

في لم توافق الشركة المدعى علیھا صراحة على الزیادة . فیھ ان السعر قد ارتفع
السعر وادعت في وقت لاحق بان قیام الشركة المدعیة بارسال شحنة الفطر 

.یعني انھا قد وافقت ضمنا على السعر المذكور في طلب الشراء
رفضت المحكمة حجة الشركة المدعى علیھا، وبینت ان شحن البضاعة لا 
یعني القبول بالسعر القدیم، لإن الشركة المدعیة كانت قد اشارت بوضوح في

كما وجدت المحكمة ان . مراسلاتھا انھا غیر موافقة على السعر المنخفض
تكون ٢/٣٠٥/١الطرفین قد انصرفت نیتھما إلى ابرام العقد، ولھذا فان المادة 

ولھذا یتعین على الشركة المدعى علیھا إما ارجاع . ھي المعنیة بحسم ھذا النزاع
.ة وقت التسلیمالفطر، وإذا تعذر علیھا ذلك دفع قیمتھ المعقول

یبقى ان نبین اخیرا ان ھنالك العدید من الحالات الغریبة التي ظھرت من 
ولاسیما تلك الناشئة عن عقود الامتیاز التي ٢/٣٠٥جراء تطبیق نص المادة 

والتي یسعى طرفي العقد (تتضمن شرط الثمن المفتوح، حیث ان ھذه العقود 
عادة ما تكون عقود اذعان بسبب القوة فیھا إلى بناء علاقة طویلة الاجل بینھما،

الاقتصادیة لاحد طرفیھا في مقابل ضعف القوة الاقتصادیة والحاجة لھذه العقود 
تسمح في كثیر من الاحیان للطرف القوي في ان یحتفظ ) بالنسبة للطرف الاخر

لنفسھ بالحق في وضع شروط مھمة، ومنھا ترك تحدید الثمن لوقت لاحق یحدده 
بتت الممارسات منذ اعتماد قانون التجارة الامریكي الموحد ان وقد اث. ھو

لم یتمتع بحسن النیة عند ) الطرف القوي(الطرف المسؤول عن تحدید الثمن 
).١٣) تحدیده



من ھنا جرت العدید من المناقشات حول المقصود بحسن النیة في تحدید 
جاریة، ام معیار الثمن المفتوح، وما ھو معیاره؟ ھل ھو معیار المعقولیة الت

النزاھة في التعامل؟ وھل ان توافر احد ھذین المعیارین یكفي للقول بوجود 
حسن النیة، ام لابد من توافر المعیارین معا؟

للاجابة عن ھذا التساؤل حاولت المحاكم الامریكیة عن طریق عدید 
المناقشات التي اجرتھا والصفحات التي ملئتھا وضع حدود لھذین المعیارین،
ولكن جمیع ھذه المحاولات باءت بالفشل، بل واثارت العدید من المخاوف حول 

.٢/٣٠٥صیاغة نص المادة 
ومن اجل اعطاء دلیل واضح على كیفیة تعامل المحاكم الامریكیة مع 

فاننا سوف نورد الخطوط العریضة للسوابق القضائیة ٢/٣٠٥دعاوى المادة 
من خلالھا معیار التجارة المعقولة، التي وضعتھا تلك المحاكم، والتي فسرت 

.ومعیار النزاھة في التعامل
ان غالبیة المحاكم الامریكیة التي تصدت لتفسیر : معیار التجارة المعقولة

وعلى الرغم . فسرتھا على اساس السعر المعقول في التجارة٢/٣٠٥حكم المادة 
بء اثبات قد القت بع٢/٣٠٥من ان بعض الفقھاء انكروا ان تكون المادة 

معقولیة السعر على أي من الطرفین، ولكن التطبیقات القضائیة في ھذا الصدد 
اثبتت ان المحاكم قد القت على عاتق المدعي عبء اثبات ان الثمن الذي حدده 
المدعى علیھ كان غیر مقبول من الناحیة التجاریة، او ان المدعى علیھ كان 

د مقبولا من الناحیة التجاریة متى كان علما ان الثمن یع. سيء النیة عند تحدیده
ضمن الحدود التي یتقاضاھا المنافسون، ومتى كان لا یمیز في الثمن بین 

وبناء على ذلك لا یشترط في الثمن الذي یحدده البائع ان . المشترین المتعددین
).١٤) یكون بادنى حد ممكن

البائع قد لكسب دعواه ان یثبت ان) المدعي(من ھنا یتعین على المشتري 
تقاضى اثمانا مختلفة من المشترین المختلفین، او ان الثمن لم یكن حتى ضمن 

MATHIS V. EXXON)ففي قضیة. الحدود التي یتقاضاھا المنافسون في السوق
CORP) ادعى بعض )١٥) ٢٠٠٢والتي نظرتھا محكمة الدائرة الخامسة عام ،

بان الاخیرة كانت تحاول EXXONاصحاب الامتیاز ممن تعاقدوا مع شركة
دفعھم للتوقف عن ممارسة اعمالھم عن طریق فرضھا سعرا للبنزین یعد من 
وجھة نظرھم یتجاوز السعر الذي یتقاضاه بقیة التجار، وھذا امر ینطوي على 

وقد جاء في شھادة احد الخبراء في ھیئة المحلفین . سوء نیة من الشركة تجاھھم
بالفعل كانت تشحن البنزین باكثر من السعر EXXONان شركة”في المحكمة 

التجاري المعقول، كما انھا الغت جمیع الخصومات التي كانت قد تعدت بھا 
ھذا وقد وقفت . ”للمدعین، وھو امر یدلل على سوء نیة الشركة المدعى علیھا 
.ھیئة المحلفین إلى جانب المدعین للاسباب العدیدة التي ذكروھا



كتعریف حسن (بان المسائل القانونیة EXXONةفي المقابل ادعت شرك
ینبغي الرجوع فیھا إلى النصوص القانونیة، حیث ان ھذه الاخیرة تعد ھي ) النیة

وبالفعل تحولت المحكمة إلى مدونة التجارة الموحدة لولایة . الاساس في تحدیدھا
ح وھي ذات المدونة التي اعتمدت كتشریع في باقي الولایات، مع افسا(تكساس 

وقد ركزت ). المجال لكل ولایة في احداث بعض التغییرات الطفیفة علیھا
ان الخلاف الاساسي ”المحكمة على معنى حسن النیة في المدونة، حیث قالت 

بین طرفي الدعوى یكمن حول التصرفات التي تشكل خرقا لواجب حسن النیة 
یتمثل بالاسعار بان حسن النیة انماEXXONففي الوقت الذي ادعت فیھ شركة. ”

المعقولة تجاریا، ادعى المدعون بان حسن النیة یتمثل في الواجبات الذاتیة 
من ھنا كان یتعین على المحكمة . والموضوعیة الملقاة على عاتق الشركة

للاجابة على تساؤل اي الطرفین كان ھو ٢/٣٠٥الرجوع إلى احكام المادة 
لم یقدم سوى ٢/٣٠٥ص المادة الاصح؟ وقد خلصت المحكمة إلى القول بان ن

القلیل من اجل حل ھذه المسألة، ومن ھنا قررت المحكمة النظر في ثلاثة 
:مصادر أخرى لمساعدتھا في حل ھذه القضیة وھي

من قانون التجارة الامریكي ٢/٣٠٥الصیاغة القانونیة لنص المادة 
.الموحد

.التاریخ التشریعي لھذا النص
.السوابق القضائیة

كزت المحكمة معظم اھتمامھا على التاریخ التشریعي لھذا النص وقد ر
حیث وجدت المحكمة في لمحة تاریخیة نادرة المناقشات التي تمت قبل اعتماد 

ادعاءات المدعین بضرورة ) ھذه المناقشات(وھي تؤید ٢/٣٠٥نص المادة 
”ى ان ومع ھذا فقد توصلت المحكمة إل. اعتماد المعیار الذاتي في تحدید الثمن

اعتماد معیار سعر السوق یعد مقبولا للقول بحسن النیة مع الاقرار بوجود 
من ھنا جاء . ”حالات استثنائیة یصار فیھا إلى المعیار الذاتي في حالات معینة 

بدفع اكثر من ملیون EXXONحكم المحكمة لیقضي بالزام الشركة المدعى علیھا
یس فقط اولئك الذین توقفوا عن ممارسة دولار لجمیع التجار المتعاقدین معھا ول

نشاطھم التجاري لإن جمیع ھؤلاء التجار قد لحق بھم ضرر من جراء تصرفات 
.الشركة المنطویة على سوء النیة

وعلى النقیض من ھذا الحكم رفضت محكمة الدائرة السادسة في حكم لھا 
TOM)في قضیة٢٠٠٣صدرعام  – LIN ENTERS. INC V. SUNOCO)) الحكم ،(16

من اصحاب محطات ١٢لصالح المدعین في قضیة تتلخص وقائعھا في ان 
البنزین المحسن المنتشرین حول ولایة أوھایو ادعوا بان اتفاقھم مع شركة

SUNOCO كان یقضي بان یشتري المدعون البنزین المحسن بسعره وقت التسلیم
ون العقد بموجبھ وھو امر معترف بھ، ویك(وھذا ما یعرف بشرط الثمن المفتوح 



ولكن ما حصل انھ ). قابلا للتنفیذ حتى وان لم یتم تحدید الثمن وقت ابرام العقد
كان الثمن الذي دفعھ المشترون قد حدد ٢٠٠٠–١٩٩٥في الاعوام ما بین 

بسؤ نیة من قبل الشركة المدعى علیھا حیث كان مرتفعا بشكل غیر معقول ولا 
لایة أوھایو المأخوذ من قانون التجارة مقبول وھذا یشكل انتھاكا لحكم و

، من ھنا طالب المدعون باعادة النظر في )٢/٣٠٥المادة (الامریكي الموحد 
الثمن الذي اعتمد في مئات عملیات البیع وضرورة تحدیده بحسن نیة، مما یعني 

.برد الفرقSunocoالزام شركة
كمة الدائرة رفضت محكمة الدائرة السادسة صراحة الحكم الصادر من مح

، والذي اصدر فیھ ٢٠٠٢عام (MATHIS V. EXXON CORP)الخامسة في قضیة
على اساس ان (وفقا لقانون ولایة تكساس EXXONالمحلفون الحكم ضد شركة

حسن النیة یتم تحدیده وفقا لمعیار ذاتي للتاجر البائع، فضلا عن اجراء تقییم 
ضت محكمة الدائرة السادسة بدلا من ذلك ق). موضوعي لمدى معقولیة السعر

بان الذي یجب ان یسود في مثل ھذه الادعاءات ھو انھ یتعین على المدعین ان (
:یثبتوا ما یأتي

.ان الثمن لم یحدد بطریقة تجاریة معقولة
وھذا الامر ینطوي على تحلیل (ان الثمن لم یكن عادلا من الناحیة التجاریة 

).موضوعي لسلوك التاجر البائع
لإن SUNOCOلى ذلك اصدرت المحكمة حكمھا لصالح شركةبناء ع

المدعین اقتصروا في ادعاءاتھم على المعاییر الذاتیة لحسن النیة والتي كان 
.یجب ان تراعى

في قضیة٢٠٠٩وبمثل ھذا الحكم جاء حكم المحكمة العلیا في أوھایو عام 
(DONALD CASSERLIE V. SHELL CO.)) وقائعھا في ان عدة ، والتي تتلخص (17

واكثر من اربعین شركة مستقلة DONALD CASSERLIEدعاوى اقیمت من قبل
، ادعى SHELLضد شركةCLEVELANDأخرى من محطات الوقود في منطقة

فیھا المدعون بان الشركة المدعى علیھا قد انتھكت العقود المبرمة معھم 
وعلى وجھ التحدید ادعى . وانتھكت ایضا قانون ولایة اوھایو للتجارة الموحدة

المدعون بان الشركة المدعى علیھا كانت قد باعت لھم البنزین باسعار مرتفعة 
جدا بحیث یتعذر علیھم إعادة بیعھ باسعار تنافسیة إلى المستھلكین مما یحقق لھم 
ولو ھامش بسیط من الربح، وان الشركة المدعى علیھا كانت تعمد إلى القیام 

لدفع اصحاب تلك المحطات للتوقف عن ممارسة اعمالھم بذلك بسؤ نیة وذلك
حتى تتمكن الشركة من السیطرة على محطاتھم، وبالتالي الحصول على ارباح 

وبعد . من خلال بیع الوقود من قبلھا في تلك المنطقةSHELLاضافیة لشركة
القیام باجراءات واسعة النطاق، قضت المحكمة برد دعوى المدعین، واقامت 

:مة حكمھا على اساسالمحك



SHELLان المدعین تعذر علیھم اثبات ان الاسعار التي كانت تحددھا شركة

تمثل تجاوزا او خروجا على الاسعار التجاریة المعقولة في تلك المنطقة في ذلك 
.الوقت

غیاب الدلیل الموضوعي للتسعیرة المبالغ فیھا، اما مجرد الاكتفاء بالمعیار 
.فھو غیر كاف من الناحیة القانونیةSHELLسوء نیة شركةالذاتي للدلالة على 

طعن المدعون امام محكمة الاستئناف الثامنة، وقبلت تلك المحكمة الطعن 
لاحظ رئیس المحكمة « ومراجعة حكم المحكمة الادنى، وجاء في قرارھا 

والمدعون، SHELL، انھ وبموجب الاتفاق المعقود بین شركةMOYERالاستئنافیة
وقد وجدت . مُنحت الاولى الحق في تحدید سعر البنزین في وقت التسلیمفقد

المحكمة ان الاسعار المحددة من قبل الشركة المذكورة كانت معقولة تجاریا ولا 
تنطوي على اي تمییز، وبصرف النظر عن المزاعم التي تقدم بھا المدعون من 

لتجار من رجال من تحدید اسعار مرتفعة ھو لطرد اSHELLكون ھدف شركة
والذین كان دلیلھم الوحید على سوء نیة الشركة ھو (الاعمال من تلك المنطقة 

انھا كانت تبیع البنزین باسعار مرتفعة جدا بحیث یتعذر علیھم تحقیق الارباح او 
.(CLEVELANDالتنافس مع باقي تجار الجملة في منطقة

SHELLیلزم شركةومع كل ذلك رأت محكمة الاستئناف ان ھذا الامر لا 

كما لاحظت . بان تبیع البنزین باسعار مخفضة للمشترین حتى یحققوا الارباح
قدمت شھادة خبیر اثبت فیھا ان الاسعار المحددة من SHELLالمحكمة ان شركة

قبل الشركة كانت ضمن النطاق المحدد من قبل منافسیھا، وقد فشل المدعون في 
.دحض ھذه الادلة

لقد تجنبت بعض المحاكم تطبیق معیار التجارة : ي التعاملمعیار النزاھة ف
او ما یعرف بشرف (المعقولة وذھبت إلى تطبیق معیار النزاھة في التعامل 

ولعل الدافع الرئیسي وراء ھذا الاتجاه ھو رغبة المحاكم في تحاشي ). المھنة
حاول مع النظر في العقود التي تقاضى فیھا البائع الثمن المعقول تجاریا ولكنھ

ذلك سحب المشتري إلى خارج حدود نطاق العمل، لاسیما وان مثل ھذا 
من ھنا یتعین على . التصرف لایدلل على حسن نیة البائع بل على سوء نیتھ

ان یثبت ثلاثة ) حتى یكون بامكانھ الطعن في الثمن الذي حدده البائع(المشتري 
:نقاط

إلى مشترین آخرین، ولكي ان البائع كان قد باع السلع باسعار مختلفة
یتمكن المشتري من اثبات ذلك یتعین علیھ ان یقارن بین السعر الذي اشترى بھ 

.والسعر المخفض الذي اشترى بھ مشترون آخرون من نفس البائع
ان جمیع المشترین الاخرین قد تعاملوا بنفس البضائع من حیث الجودة 

.بضاعة متطابقة من نفس البائعوالنوعیة، بمعنى ان جمیع المشترین قد اشتروا



ان یثبت ان الثمن المختلف الذي اشترى بھ قد ) المدعي(على المشتري 
الحق ضررا بقابلیتھ في التنافس مع باقي المشترین الذین حصلوا على ذات 

وعموما فان كمیة الادلة المطلوبة لاثبات النقطة . البضاعة باسعار تفضیلیة
).١٨) زمة لإثبات النقطتین الاولیتینالثالثة ھي اقل من تلك اللا

وتجدر الاشارة ھنا إلى ان تمییز البائع في السعر بین المشترین، او ان 
السعر الذي حدده البائع یخرج عن نطاق المنافسین لا یعد بالضرورة دلیلا على 
سوء نیتھ، لإن البائع قد یكون لدیھ سبب قانوني لفرض اسعارا مختلفة، او 

وذلك في ضوء معاییر الصناعة . على من سعر منافسیھلفرض سعر ھو ا
وفي ھذا الصدد اقرت المحاكم اختلاف السعر بالنسبة للمناطق، . وسیاقاتھا

وبالنسبة لتجار الجملة وتجار التجزئة، وكذلك بالنسبة لسیاسة تخفیض الاسعار، 
وایضا اقرت المحكم الاسعار الموضوعة من قبل البائعین وان تجاوزت 

ر الموضوعة من قبل المنافسین، ما لم یكن ذلك الفارق في السعر یرجع الاسعا
.إلى دوافع غیر مشروعة من قبل الطرف الذي یحدد السعر

وبالرغم من المحاكم لم تعتمد معیار ثابت فیما یتعلق بمقبولیة السعر، فأن 
:ھنالك بعض الملاحظات التي یمكن ایرادھا بشأن مسائل الاثبات

ادلة معینة في العقود ذات الظروف التعاقدیة المتشابھة، اما حددت المحاكم 
إذا كانت ظروف التعاقد مختلفة فان المقارنة بینھا تكون غیر ذات معنى، كما ان 
ھذه الادلة قد تكون ظالمة في بعض الاحیان لإنھا قد تظھر الثمن الذي حدده 

.البائع في مظھر غیر مقبول
ار والمعاییر الصناعیة یجب ان تكون ان اي اختلاف بین ممارسات التج

مادیة، اما مجرد الاختلافات الظاھریة في الاسعار الموضوعة في الانواع 
.المتماثلة من الصناعات فانھا غیر مقبولة

ان الادلة المقدمة من قبل المدعي یجب ان تثبت وبالدلیل الملموس تجاوز 
التعامل بھا من قبل السعر المحدد من قبل المدعى علیھ للاسعار التي یتم

).١٩) المنافسین
وفي نھایة المطاف یبدو ان مسائل الاثبات المعقدة فیما یتعلق بحالات الثمن 
المفتوح تعكس رغبة المحاكم في الحد من قدرة المشترین على الطعن في 
شرعیة العقود المبرمة، وللتأكید على اھمیة ھذه السیاسة القضائیة العامة حددت 

المشترین الذین یحق لھم الطعن في الاسعار التي یضعھا بعض المحاكم
.البائعون



المطلب الثاني
البیع على اساس الثمن المفتوح في ضوء 

١٩٨٠اتفاقیة الامم المتحدة للبیوع الدولیة 
ان اتفاقیة الامم المتحدة الخاصة بعقود البیع الدولي للبضائع والمعقودة في 

الدولي الذي یھدف لتقدیم نص موحد خاص ھي اداة القانون ١٩٨٠فینا عام 
.بعقود البیع الدولي للبضائع

ومع ھذا فقد تباینت مواقف الدول المنضمة إلى ھذه الاتفاقیة بشأن البیع 
:على اساس الثمن المفتوح وانقسمت إلى فریقین

وتمثلھ الدول الاشتراكیة والدول النامیة وبعض الدول –الفریق الاول 
ى فكرة ابرام عقود البیع طبقا لالیة الثمن المفتوح لعدة الاخرى، اعترض عل

:اسباب منھا
ان ترك الثمن مفتوحا في عقد البیع سوف یطیح بالخطط الموضوعة سلفا 

وھو امر یجب على اطراف العقد (من قبل الحكومة لللاقتصاد الكلي للبلد 
لاقتصاد المخطط ، وھذا الراي یبدو منطقیا في البلدان التي تعتمد مبدا ا)مراعاتھ

.مثل الدول الاشتراكیة
ان ترك الثمن مفتوحا لا یخدم مصالح الدول النامیة نتیجة لشروط التبادل 
التجاري غیر المؤاتیة بالنسبة لإسعار المواد الخام في مقابل الاسعار المتزایدة 

.للمواد المصنعة
عقود البیع على ان القوانین المدنیة في العدید من الدول تنظر بعدائیة إلى 

اساس الثمن المفتوح لاسیما عندما یتم تحدید الثمن من قبل الطرف القوي 
).٢٠) وبشكل یؤثر على مصالح الطرف الضعیف

والذي تقوده الولایات المتحدة الامریكیة، فان السیاسة –اما الفریق الثاني 
السائدة فیھا تشجع على ابرام عقود بیع طویلة الاجل مع ترك تحدید الثمن وكمیة 

).٢١) البضائع مفتوحة في ضوء انتاج البائعین وحاجة المستھلكین
وعلى ما یبدو فقد باءت محاولات الوفد الامریكي بشأن تغییر صیاغة نص 

والتي تشترط ان یكون الثمن في العقد محددا صراحة (من الاتفاقیة ١٤/١دة الما
.بالفشل) الایجاب الذي یتضمن الثمن المفتوح(باتجاه اعتماد صیغة ) او ضمنا

وفي نھایة المطاف تم التوصل إلى حل وسط، لا من خلال تعدیل نص 
واقعة تحت وال٥٥، ولكن عن طریق ادخال نص جدید ضمن المادة ١٤/١المادة 

إذا انعقد ”الجزء الخاص بالتزامات اطراف عقد البیع والتي تنص على انھ 
العقد بشكل صحیح دون ان یتضمن صراحة او ضمنا تحدید ثمن البضائع 
والاسس التي یمكن في ضوئھا تحدیده، یعتبر ان الطرفین قد احالا ضمنا في 



برام العقد بالنسبة لنفس حالة عدم وجود ما یخالف ذلك الى الثمن السائد وقت ا
).٢٢) ”البضائع المبیعة، وفي ظروف مماثلة، وفي نفس النوع من التجارة 

یتضح من ھذه المادة اننا امام توجھ قانوني معین في كیفیة تحدید الثمن، 
وھو اعتماد الثمن وقت ابرام العقد لا وقت التسلیم، حتى لا یستفاد البائع او 

ولكن ھذا التوجھ . صلة في الثمن حتى نھایة العقدالمشتري من التغیرات الحا
یمكن ان یدحض من قبل اطراف العقد لإن ارادتھم قد تنصرف إلى ابرام عقد 
طویل الاجل، وھم یدركون جیدا احتمالیة حصول تغیرات في اسعار السلع مع 

.مرور الوقت
ھو كما(لكن ما الحكم لو كان البائع ھو المورد الوحید للسلع محل العقد 

؟)الحال في نوع جدید من الحاسبات او نوع جدید من الدواء
شرط ان یكون (في ھذه الحالة سوف یعتمد السعر الذي یضعھ البائع 

لإنھ لا توجد سلع مشابھة لھا في السوق حتى یمكن اعتماد نفس ) معقولا
).٢٣) سعرھا

یحدد من الاتفاقیة لم تتعرض إلى مسألة من٥٥وعلى الرغم من ان المادة 
الثمن، ولكن على ما یبدو ان الاولویة تعطى لإطراف العقد، وقد یقوم خبراء 

.بتحدیده وھو امر كثیر الحصول في نظم القانون المدني
وتجدر الاشارة ھنا إلى ان اعضاء الوفد الامریكي الذین شاركوا في 

ع مع وكونھ یتقاط٥٥المفاوضات الدبلوماسیة قد اختلفوا حول تفسیر نص المادة 
، ام لا؟١٤/١نص المادة 

یخلق ٥٥ان اعتماد نص المادة (FARNSWORTH)حیث یعتقد الاستاذ
، لإن الاخیرة تشترط حتى یكون ١٤/١تناقضا مع القاعدة المقررة في المادة 

٥٥الایجاب صحیحا ان یحدد فیھ الثمن صراحة او ضمنا، في حین تجیز المادة 
ن عدم تحدید الثمن في الایجاب لا صراحة انعقاد العقد بشكل صحیح بالرغم م

).٢٤) ولا ضمنا
انما ٥٥و١٤إلى القول بان المادتین (HONNOLD)في حین یذھب الاستاذ

: تتعامل فقط مع التساؤل الاتي١٤/١تعالج مواضیع مختلفة، فھو یرى ان المادة 
واضح ھل ان مجرد تبادل الاراء مع فشل تحدید الثمن یعد ایجابا؟ والجواب ال

تنظم العقود ٥٥في حین ان المادة . ھو كلا١٤/١على ھذا التساؤل طبقا للمادة 
التي ابرمت بشكل صحیح دون ان یتم تحدید الثمن فیھا لا بشكل صریح ولا 

).٢٥) ضمني
(HONNOLD)رأي الاستاذ(ALEJANDRO M. GARRO)ویرجح الاستاذ

:لسببین



ص الاتفاقیة للخروج بمعنى انھ یتعین بذل كل جھد ممكن لتفسیر نصو
.معقول منھا

تتطلب ١٤/١انھ یمكن التوفیق بین معاني النصوص، ففي حین ان المادة 
تشیر إلى ان العقد مع ٥٥ان یكون الثمن محددا على الاقل ضمنا، فان المادة 

بمعنى « الثمن المفتوح ھو في الحقیقة عقد حدد فیھ الثمن ضمنا بفعل القانون، 
في فترة من التقلبات السریعة في « احتسابھ في وقت ابرام العقد ان الثمن تم

).٢٦) الاسعار
ویبدو ان مشكلة الثمن المفتوح انما تعكس انماطا مختلفة من التفكیر 

ففي مجتمعات قانونیة معینة یسود الاعتقاد : مستمدة من مفاھیم القانون الوطني
ي مجتمعات قانونیة اخرى بان من طبیعة عقد البیع تحدید الثمن، في حین ف

ونعرض ھنا لثلاث قضایا تعكس ھذا . ھنالك احتمالات للتعاقد على نطاق اوسع
UNITED TECHNOLOGIES)ففي قضیة. النمط المختلف من التفكیر

INTERNATIONAL INC. PRATT AND WHITNEY COMMERCIAL ENGINE
BUSINESS V. MALEV HUNGARIAN AIRLINES) القضاء والتي عرضت على

، قدمت احدى الشركات الامریكیة المصنعة )٢٧) ١٩٩٢الھنغاري عام 
لمحركات الطائرات عرضین لانواع مختلفة من محركات الطائرات لشركة 
مالیف الھنغاریة المصنعة للطائرات دون الاشارة إلى الثمن، وقد اختارت 

.بالشركة الھنغاریة احد انواع المحركات من احد العروض وقدمتھ كطل
قضت محكمة الدرجة الاولى في ھنغاریا بان عقدا صحیحا كان قد ابرم 

.على اساس ان العرض قد اشار إلى البضائع وفتح اعتماد لتحدید الكمیة والثمن
اما المحكمة العلیا فقد وجدت ان الایجاب والقبول كان غامضا لإنھ فشل 

صل إلى ذلك الثمن صراحة في تحدید ثمن المحركات، كما لم یكن بالامكان التو
لذلك قضت المحكمة العلیا بنقض الحكم . من الاتفاقیة) ١٤/١–م (ضمنا 

الصادر من محكمة الدرجة الاولى، وقضت ایضا بعدم وجود عقد ساري 
.المفعول

عرضت امام (CHINCHILLA FURS CASE)في حین في قضیة اخرى
ساوي من بائع ، طلب مشتري نم)٢٨) ١٩٩٤المحكمة العلیا في النمسا عام 

٣٥ذي الجودة المتوسطة، وبسعر یتراوح بین ) فرو الشنشیلة(الماني كمیة من 
قطعة ٢٤٩وبالفعل قام البائع الالماني بتسلیم . ماركا المانیا للقطعة الواحدة٦٥و

إلى ) دون ان یفتحھا(فراء إلى المشتري النمساوي، والذي قام بدوره ببیعھا 
قطعة فراء ١٣وبعد فترة اعاد التاجر الایطالي . عرتاجر فراء ایطالي بنفس الس

بحجة انھا ذات جودة ادنى من الجودة المتفق علیھا، وبدوره قام التاجر 
النمساوي بارسال قائمة إلى البائع الالماني یبین فیھا قطع الفراء المرفوضة، 



وكیلا ورفض دفع ثمنھا بحجة إنھ باع الفراء بالنیابة عن البائع الالماني بوصفھ 
.عنھ

امرت المحكمة الابتدائیة في النمسا التاجر النمساوي بدفع ثمن قطع الفراء 
المرفوضة نظرا لوجود عقد بینھما، اما فیما یتعلق بسعر القطعة الواحدة من 
الفراء، فقد وجدت المحكمة ان قطعة الفراء المتوسطة الجودة تباع في الاسواق 

ماركا المانیا ٥٠ثم اعتبرت ان سعر ماركا المانیا، ون٦٠بسعر یصل إلى 
.للفراء الواحد یعد سعرا معقولا

ھذا وقد ایدت محكمة الاستئناف ذلك القرار، ورأت ان اتفاقیة الامم 
المتحدة للبیوع الدولیة منطبقة في ھذه الدعوى، نظرا لإن مكاني عمل الطرفین 

استنادا إلى الطلب المقدم یقعان في نطاق الاتفاقیة، ورأت المحكمة ایضا انھ تم 
ابرام عقد بیع صحیح محدد بما یكفي من ) المشتري(من قبل التاجر النمساوي 

كما رأت محكمة الاستئناف فضلا . حیث كمیة البضاعة وجودتھا على حد سواء
لا یحول ) ماركا المانیا٦٥إلى ٣٥من (عما تقدم، بان الاتفاق حول مدى السعر 

من الاتفاقیة یعتبر ان ٥٥ظرا لإنھ بموجب المادة دون صحة ابرام العقد، ن
الطرفین قد اتفقا على سعر السوق العادي إذا لم ینص العقد على الثمن صراحة 
او ضمنا، ولاحظت محكمة الاستئناف كذلك بان الطرفین لم یطعنا في السعر 

لى ماركا للقطعة الواحدة والذي قررتھ المحكمة الابتدائیة استنادا إ٥٠البالغ 
سعر السوق، وبشأن عملة الدفع رأت المحكمة ان الدفع واجب بالماركات 

ھذا وقد ایدت . الالمانیة نظرا لإن الدفع ینبغي ان یتم في مكان عمل البائع
.المحكمة العلیا في النمسا قرار محكمة الاستئناف

عرضت (FROZEN FOOD CASE)وفي قضیة أخرى تتعلق ببیع جراد البحر
، قضت محكمة الاستئناف في مقاطعة )٢٩) ٢٠٠١الالماني، عام على القضاء 

على الرغم من ان طرفي العقد قد تجنبا النقاش حول موضوع ”روشتوك بانھ 
الثمن، إلا انھم قد تبادلوا قوائم الشراء والتي ذكرت المحكمة لاحقا إنھا قد 

٥٥المادة تضمنت لائحة بالاسعار، ومع ھذا فقد أخذت المحكمة بعین الاعتبار 
من اتفاقیة الامم المتحدة للبیوع الدولیة لإنھا تقوم على إفتراض ان الاطراف قد 
اشاروا ضمنا إلى السعر والذي كان متداولا بالنسبة للبضائع المتشابھة وقت 
ابرام العقد وفي نفس مجال الاعمال وتحت نفس الظروف، وحیث انھ لایوجد 

ت المحكمة إلى ان قائمة الاسعار اي دلیل على خلاف ھذا الافتراض، خلص
.”المعتادة یمكن ان تتضمن السعر المتفق علیھ 

٥٥و١٤/١ومن الجدیر بالذكر إنھ وبسبب التناقض الحاصل بین المادتین 
طلبت الدول الاسكندنافیة اعطاء الخیار لإطراف الاتفاقیة لإختیار اما قواعد 

من ١٤والتي تقع المادة ) ٢٤–١٤المواد (الجزء الثاني الخاصة بتكوین العقد 
–٢٥المواد (ضمنھا، او قواعد الجزء الثالث الخاصة بالتزامات اطراف العقد 



وحتى الان كانت الدول الاسكندنافیة ھي . من ضمنھا٥٥والتي تقع المادة ) ٨٨
الوحیدة في الاتفاقیة التي اختارت ھذا البدیل، في حین اختارت باقي الدول 

.انفاالتناقض المذكور
واخیرا نود ان نبین ان ھنالك محاولات لاحقة لوضع مباديء لعقود 

، ومباديء لقانون العقود الاوربیة تتضمن نصا (UNDROIT)التجارة الدولیة
من مباديء٥٠٧حیث تشیر المادة . السالف الذكر٥٥مماثلا لنص المادة 

(UNDROIT)٥٥ي المادة في فقرتھا الاولى إلى ذات المبدء المنصوص علیھ ف
من اتفاقیة الامم المتحدة للبیوع الدولیة، في حین تشیر الفقرة الثانیة إلى الحالة 
التي یترك فیھا تحدید الثمن لإحد اطراف العقد، علما إنھ إذا كان التحدید غیر 
مقبول بصورة جلیة وواضحة فیمكن استبدالھ، اما الفقرة الثالثة فتشیر إلى الثمن 

.لشخص ثالثالذي یترك تحدیده
٦/١٠٤من المادة (وبالمثل فقد تضمن قانون العقود الاوربي اربعة مواد 

وتبنت نفس (UNDROIT)عالجت نفس القضایا الواردة في) ٦/١٠٧الى المادة –
عندما لا یحدد في العقد ”على ما یأتي ٦/١٠٤حیث نصت المادة . الحلول

على اساس انھم قد ارتضوا الثمن ولا طریقة تحدیده، فان الاطراف یعاملون
.”بالسعر المعقول 

عندما یترك تحدید الثمن او ”على ما یأتي ٦/١٠٥في حین نصت المادة 
اي شرط آخر لإحد طرفي العقد، ویتم التحدید من قبل ذلك الطرف بشكل غیر 
معقول، فانھ حتى في حالة وجود نص یقضي بخلاف ذلك، فان الثمن او اي 

.”بدل باخر معقول شرط اخر یجب ان یست
تحدید الثمن من قبل شخص ”فقد نصت على ما یأتي ٦/١٠٦اما المادة 

:ثالث
عندما یترك تحدید الثمن إلى شخص ثالث، وتعذر علیھ القیام بذلك، فانھ 
یفترض ان الاطراف قد ارتضوا ان تقوم المحكمة بتعیین شخص آخر لتحدید 

.الثمن
إذا كان الثمن او اي شرط آخر قد حدده الشخص الثالث بشكل غیر معقول 

.”او مقبول على الاطلاق، فانھ یجب استبدال ذلك الثمن او الشرط باخر مقبول 
عندما یترك تحدید الثمن او اي « على إنھ ٦/١٠٧واخیرا نصت المادة 

اصلا، او لم شرط آخر بالرجوع إلى عامل معین، وكان ذلك العامل لا وجود لھ
.«یعد لھ وجود، فان اقرب عامل یعتمد لتحدید الثمن او اي شرط آخر 
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Research Summary
I like the appearance of the term price Open ((open price contract departure

from the dramatic to the general rules in the sales contract, under which is
determining the price an order substantially in the contract and force. Then the
contract where the price is open to be null and void, and shall have no legal effect.

But with the rapid development of trade, became fixed schedules of goods and
products and their price statement is obsolete. Where he became the need for
flexibility in volatile markets, a very important issue, especially with the parties to the
contract to try to reduce the risk due to the fluctuation of prices.

And perhaps no global phenomenon illustrates the need to develop special
provisions of the contract on the basis of price Open (from fluctuations in crude oil
prices), where prices rose as much as three – fold, with increasing demand from what
it was in the nineties where intervened political volatility in changing the map of the
Petroleum Exporting Countries, as well as case for the growing demand for refined
gasoline, which saw demand drastic fluctuations represented an increase of the
average retail price per gallon of gasoline by about 250% for the period from 1995 to
mid – 2005. Such an increase in prices to be disastrous in the long term for the supply
contracts between oil refiners and traders if it has been determined expensive time of
the conclusion of the contract and in the middle of the nineties of the last century,
which means the bankruptcy of those companies after several years because they did
not expect for such mutations in oil prices, while traders reap profits from the sale of
plentiful gasoline at more than double the cost in the market, especially with the
recent willingness to pay more than the price.

These differences in prices could easily arise in the long term in the contractual
relations based on the sale of goods. From here, the solution is to resort to price the
open condition as a substitute for determining the price of a fixed time of conclusion
of the contract for the goods will be exported in the future.
From here came this research highlights even in a simple form on this type of contract

that leaves the price open.


